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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البند ٦٤ من جدول الأعمال 
   مسالة قبرص 

ـــارس ٢٠٠١ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ٢٩ آذار/م
 الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أحيـل طيـه رسـالة مؤرخـة ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠١، موجهـة إليكـم مـن 
السيد أيتوغ بلومر، ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص (انظر المرفق). 

وأغدو ممتنا إذا عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن 
وثائق الجمعية العامة، في إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) أوميت بامير 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠١ الموجهة إلى الأمين العام مـن الممثـل الدائـم 
لتركيا لدى الأمم المتحدة  

أكتـب إليكـم كـي أشـــير إلى القضايــا المثــارة في الرســالة المؤرخــة ١٤ شــباط/فــبراير 
A/ ــــاني لـــدى الأمـــم المتحـــدة (-55/784 ٢٠٠١ الموجهــة إليكــم مــن الممثــل القــبرصي اليون

 .(S/2001/136

ورغم أن ضرورة الحصول على موافقة الطرفين على قوة الأمم المتحدة لحفـظ السـلام 
في قـبرص قـد عولجـت باسـتفاضة في رسـالة أخـرى وجهتـها إليكـم، أود في البدايـة أن أتطــرق 

إليها لتسجيل رأي حكومتي. 
أود التذكير بأنه حتى حزيران/يونيه ٢٠٠٠، سعى مجلس الأمـن، بطريقـة أو بـأخرى، 
إلى الحصـول علـى موافقـة الطرفـين وتسـجيلها. وكـان ذلـك متمشـيا مـع مبـدأ الأمـم المتحـــدة 
الذي يقضي بأن يتم إجراء حفظ السلام في أي منطقة بموافقة الأطراف المعنية. وقـد صرحـت 
ذا المبدأ في الآونـة الأخـيرة دام آن هركـس الرئيسـة السـابقة لبعثـة قـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ 
السـلام في قـبرص، خـلال مؤتمـر صحفـي عقدتـه في ١٤ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٩ بفنــدق ليــدرا 

بالاس بالمنطقة الفاصلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة داخل قبرص: 
�لقد أتينا إلى هنا بناء على موافقة. وبمجـرد سـحب هـذه الموافقـة أو تبددهـا 
سيحزم أفراد الأمم المتحدة لحفـظ السـلام أمتعتـهم ويعـودون إلى وطنـهم. إن موافقـة 
وتعـاون أطـراف أي صـراع همـا عنصـران أساسـيان في إضطـلاع أفـراد حفـظ الســلام 
بدورهم. وهم بوسعهم مساعدة أطراف الصراع علـى تنفيـذ وقـف لإطـلاق النـار أو 
مـا يتبـع ذلـك مـن تسـوية. ولكـن أي عمليـة مـن عمليـات حفـظ السـلام لا يمكــن أن 

تحقق ذلك دون وجود تلك الموافقة العامة التي هي أساس وجودها هنا�. 
وعلاوة على ذلك، فإن الفريق الرفيع المستوى المعني بعمليــات الأمـم المتحـدة 
للسلام الذي انعقـد في آذار/مـارس ٢٠٠٠ تحـت إشـرافكم لإجـراء اسـتعراض شـامل 
لأنشطة السلم والأمن التي تضطلـع ـا الأمـم المتحـدة قـد توصـل إلى مـا يلـي بوصفـه 

مبادئ توجيهية لأي عملية من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام: 
�يتفق الفريق على أن موافقة الأطـراف المحليـة، والأخـذ بأسـباب الحيـدة مـع 
الاقتصـار في اسـتعمال القـوة علـى مجـالات الدفـاع عـن النفـس ينبغـــي أن تظــل بمثابــة 

المبادئ الأساسية لحفظ السلام�. 
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ـــــالتكم المؤرخــــة ٢١  (النتـــائج الـــواردة في تقريـــر الإبراهيمـــي المرفـــق برس
 .(A/55/305-S/2000/809 ،آب/أغسطس ٢٠٠٠

أمـا بالنسـبة لمقـولات القبارصـة اليونـانيين بشــأن معــاهدتي الضمــان والتحــالف لعــام 
١٩٦٠، فـأود أن أشـير إلى أن هـذه ليسـت هـي المـرة الأولى الـتي تقـوم فيـها الإدارة القبرصيـــة 
اليونانيـة، الـتي اغتصبـت منـذ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٣ جميـــع ســلطات ومــهام حكومــة 
ـــة الأمــور  قـبرص ذات القوميتـين، بـالطعن في صلاحيـة المعـاهدتين اللتـين أوجدتـا وضمنتـا حال
بـالجزيرة، وهـي الشـراكة بـين طرفـين متكـافئين سياسـيا، وعـدم ســـيطرة أيــهما علــى الآخــر، 
والمشاركة الفعلية في الحكومة، والاستقلال التـام بالنسـبة لشـؤون الطـائفتين، في الوقـت الـذي 

تقيد فيه من استقلالية الجزيرة لحماية هيكل الشراكة القائم داخل بنياا الرسمي. 
والإدارة القبرصية اليونانية الحالية ليست هـي الجمهوريـة ذات القوميتـين الـتي توختـها 
المعاهدتـان وليسـت محكومـة بمـواد دســـتور عــام ١٩٦٠ الأساســية. وهــذه المــواد الأساســية، 
المستقاة من اتفاق زيورخ، لا يمكن، بمقتضى المـادة ١٨٢ مـن الدسـتور، تعديلـها بـأي صـورة 
من الصور، سواء بالتغيـير أو الإضافـة أو الإبطـال. وليـس ذلـك مجـرد مسـألة قـانون دسـتوري 
محلـي، حيـث إن المعـاهدات نفسـها قـد رفعـــت مســتوى المســألة وأدخلتــها في إطــار القــانون 
الدولي. وقد يكفي الإشارة هنا إلى تقرير عـام ١٩٨٧ الصـادر عـن اللجنـة المتخصصـة التابعـة 

لس العموم البريطاني، الذي ذكرت فيه:  
�رغم أن الحكومة القبرصية اليونانية مـا برحـت تدعـي أـا لا ترغـب سـوى 
في إعمال دستور عام ١٩٦٠، المعدل بالقدر الذي أملتـه ضـرورات الحالـة، فـإن هـذا 
الزعم يتجاهل أن حكومة الأسـقف مكـاريوس واصلـت، قبـل وبعـد أحـداث كـانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٦٣ علـى حـد سـواء، منـــاصرة قضيــة اتحــاد الجزيــرة مــع اليونــان 
ـــق هــذا الهــدف  وسـعت حثيثـا لتعديـل الدسـتور والمعـاهدات ذات الصلـة لتيسـير تحقي
النـهائي. فعلـى سـبيل المثـال أعلـن الأسـقف مكـاريوس، في شـباط/فــبراير ١٩٦٤، أن 

�الاتفاقات قد ألغيت ووريت التراب� �.  
واعتبارا من كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٣، قام المسلحون ورجـال الشـرطة القبارصـة 
اليونانيون تحت قيادة وزيـر الداخليـة بطـرد القبارصـة الأتـراك مـن منـازلهم ووظائفـهم، عندمـا 
أعلن الأسقف مكاريوس أنه لم يعد يعـترف بمنصـب نـائب الرئيـس القـبرصي الـتركي وعـرض 
كفالـة حقـوق الأقليـة للقبارصـة الأتـراك وزعـــم أنــه يمثــل �حكومــة قــبرص� في تجــاهل تــام 
للدستور، وحالة الأمور التي أوجدا اتفاقـات عـام ١٩٦٠ والـتي تشـكل السـبب الرئيسـي في 
إبرام الاتفاقات ذاا. ومن الجدير بالذكر أن تركيا قد قامت بــإجراء عسـكري في قـبرص يـوم 
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ــــان. وعندئـــذ، لم تكـــن  ٢٠ تمــوز/يوليــه ١٩٧٤ بمقتضــى المــادة الرابعــة مــن معــاهدة الضم
�الحكومـة� الانقلابيـة برئاسـة السـيد نيكـوس سامسـون، الـذي صعـد إلى السـلطة بعـــد فــرار 
الأسـقف مكـاريوس إلى المنفـى، سـوى حكومـة عميلـة تعمـل بتعليمـات مـــن اليونــان، وعلــى 
اسـتعداد لإـاء أي أثـر مـن آثــار اســتقلال الجزيــرة وتســليمها إلى اليونــان. واعــترف الســيد 
ـــرة مــع اليونــان عندمــا اضطــر إلى  سامسـون نفسـه بأنـه كـان علـى وشـك إعـلان اتحـاد الجزي
الاسـتقالة (سـايبرس ميـل، ١٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥). وحسـب مـا ذكرتـه الصحـــف الأجنبيــة، 
كـان هنـاك ٠٠٠ ٢٠ جنـدي يونـاني بـالجزيرة وقـت وقـوع الانقـلاب، علـى أهبـة الاســتعداد 
لتحقيق اتحاد الجزيرة مع اليونان. وقد أُدخلت هـذه القـوات إلى قـبرص سـرا في أول الأمـر، ثم 
علنا على يد الأسقف مكاريوس من عام ١٩٦٣ إلى عام ١٩٦٤ استعدادا لإعـلان الاتحـاد في 

الوقت المناسب. 
وقد تمثل الموقف التركي خلال المناقشات الهامة التي جرت داخل مجلـس الأمـن التـابع 
للأمم المتحدة من عام ١٩٦٤ إلى عام ١٩٧٤ في أن معاهدة الضمان سارية ويتعـين احترامـها 
ـــدول الضامنــة حــق اتخــاذ إجــراء  بمقتضـى مبـدأ العقـد شـريعة المتعـاقدين، وأـا قـد خولـت لل
عسكري إما منفردة أو بشكل مشترك، بعد إجراء المشـاورات الضروريـة المنصـوص عليـها في 
المعاهدة نفسها. ولم يصـدر مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة حكمـا علـى موقـف القبارصـة 
اليونانيين بشأن المسألة ولكنه عزز، بإشـارته إلى �حجيـة الاتفاقـات الدوليـة� في قـراره ٣٥٣ 
ــوز/يوليـه ١٩٧٤، حجـة سـريان الصكـوك الدوليـة، لا سـيما معـاهدة  (١٩٧٤) المؤرخ ٢٠ تم

الضمان. 
ولا ينبغـي أن يشـكل تفسـير المـادة الرابعـة مـن المعـاهدة أي صعوبـة إذا مـــا أولى المــرء 
ـــبرص الحديــث ونوايــا الأطــراف. فقــد حصلــت قــبرص علــى  الاعتبـار الواجـب إلى تـاريخ ق
الاسـتقلال بعـد صـراع دمـوي لم يـأت نتيجـة لنضـال مـن أجـل الاسـتقلال. لقـــد اتســم هــذا 
النضـال باضطرابـات طائفيـة حـادة. إذ كـان لـدى كـــل مــن الطــائفتين القوميتــين طموحــات 
متباينة. فكان هدف القبارصة اليونانيين هو الاتحاد مع اليونـان، وهـو مـا كـان سـيعني بالنسـبة 
للقبارصة الأتراك مجـرد تغيـير سـيد محتـل بـآخر. وقـد كـان منـح الاسـتقلال عـام ١٩٦٠ حـلا 
وسـطا تم الاتفـاق عليـه بـين الأطـراف المعنيـة. لـذا كـان مـن الضـروري وضـع ضمانـات قويــة 
بغـرض المحافظـة علـى حالـة الأمـور الـتي أرسـاها اتفاقـا زيـــورخ ولنــدن ودســتور قــبرص لعــام 
ـــي لاتحــاد قــبرص مــع أي دولــة أخــرى. وتوحــي هــذه الاعتبــارات  ١٩٦٠ مـع الحظـر الفعل
الأساسية إلى أن الدول الضامنة قد عنت، بصيغة المادة الرابعـة، المحافظـة علـى حـق اللجـوء إلى 
الإجــراء العســكري عندمــا وحيثمــا تتــهدد مــن الداخــل أو الخــارج حالــة الأمــــور المنشـــأة 
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بالاتفاقات. ومن ناحية أخرى، حيث إنـه لـن يكـون ممكنـا دومـا اتخـاذ إجـراءات مشـتركة أو 
متضافرة، خول لكل دولة ضامنة الحق في اتخاذ إجراءات انفرادية. 

ومن الواضح أن جميع الاشتراطات الإجرائية كانت متوافرة قبل التدخل الـتركي عـام 
١٩٧٤. وفي أعقـــاب انقـــلاب سامســـون جـــرت مشـــاورات في لنـــــدن يومــــي ١٨ و ١٩ 
تمـوز/يوليـه بـين الحكومتـين البريطانيـة والتركيـة؛ واجتمـــع جيمــس كالاهــان وزيــر الخارجيــة 
وشؤون الكمنولث مع بولنت إجفيـت رئيـس الـوزراء الـتركي وناقشـا الإجـراءات الـتي يمكـن 
ـــة اليونانيــة، فإــا لم تحضــر.  اتخاذهـا في أعقـاب الانقـلاب. ورغـم توجيـه الدعـوة إلى الحكوم
ووصفت وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث المشاورات بأا وقائية، ولكن كان مــن الواضـح 
ـــة وكــان مــن  أن بريطانيـا لم تكـن راغبـة في التدخـل مـع تركيـا بشـكل مشـترك كدولـة ضامن
الواضح أيضا أا أقرت بإمكانية اتخاذ تركيا لإجراء عسكري. ومن ثم وفت بريطانيـا وتركيـا 
بالالتزام الذي يقضي بـإجراء المشـاورات (تقريـر عـام ١٩٨٧ الصـادر عـن اللجنـة المتخصصـة 

المعنية بقبرص التابعة لس العموم، الصفحة �ز�، الفرع ٩، والصفحة �ح�، الفرع ١٢). 
وقـد جـاء بالمـادة الرابعـة مـن معـاهدة الضمـان �حـــق اتخــاذ الإجــراءات�. إن لفظــة 
�عسـكرية� لم تسـتخدم حقـا لوصـف لفظـة �الإجـراءات� وأفضـى ذلـك إلى اقتنـاع بعـــض 
المؤلفين أن المادة الرابعة لا تجـيز اسـتخدام إجـراءات عسـكرية ولكـن تجـيز فحسـب الوسـاطة، 
ـــر، تنــص الفقــرة  مثـل العرائـض الدبلوماسـية والإجـراءات المضـادة الاقتصاديـة. وفي واقـع الأم
الأولى علـى إجـراء مشـاورات �فيمـا يختـص بـالعرائض والتدابـير الضروريـة لكفالـة الامتثــال� 
للأحكـام محـل الإخـلال. إن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة محـل النظـر، بنصـها علـى اتخـاذ إجـراءات 
متضـافرة، أو حـق أي دولـة ضامنـة في اتخـاذ الإجـــراءات، تتضمــن عبــارات أكــثر شــدة مــن 
عبـارات الفقـرة الأولى. وإذا كـان المقصـود منـها قصـر معـــنى لفظــة �الإجــراءات� علــى أي 
إجراء آخر خلاف الإجراء العسكري، فقد كان من اليسير على واضعـي الصياغـة التعبـير عـن 
ذلك صراحة، أو استعمال ألفاظ أخف في المضمون. وفي واقع الأمر من الواضح أن الأمر قـد 
تـرك للـدول الضامنـــة، أو لأي منــها، كــي تبــت في نوعيــة الإجــراءات المقــرر اتخاذهــا، وإلا 

ستكون الفقرة الثانية مجرد حبر على ورق ولا تخدم الغرض الذي صيغت من أجله. 
ولا ينبغي إغفال أن تركيا وبريطانيا قد قدمتا في الفــترة بـين عـامي ١٩٦٣ و ١٩٧٤ 
في مناسبات عدة، سواء في إطار مناقشات مجلس الأمــن أو بصـورة مباشـرة، عرائـض متكـررة 
ـــادئ الأساســية، وكذلــك بحقــوق القبارصــة  إلى �حكومـة مكـاريوس� لوقـف الإخـلال بالمب
ـــدا  الأتـراك، ولكـن دون طـائل. لقـد كـان الانقـلاب العسـكري اليونـاني إجـراء عسـكريا جدي

ورئيسيا كان يتعين مواجهته بإجراءات مضادة فعالة. 
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ومع مراعاة أن الهـدف والغايـة أساسـا مـن اتفـاق ١٩٦٠ هـو تسـوية مشـكلة مفعمـة 
بخطـر احتمـال انـدلاع حـــرب بــين اليونــان وتركيــا، ومنــع ســيطرة إحــدى الطــائفتين علــى 
الأخرى، فإن من الجائز استنتاج أن الدول الضامنة قصدت توفير ضمانات فعالة إزاء احتمـال 
الإخلال بالمعاهدة. ولن يكون الضمان الفعال سوى التدخـل العسـكري، لأنـه لا يمكـن توقـع 
إمكانية القيام بشكل فعال بمنع اتحاد قبرص مع أي دولة أخرى، أي اليونان، عـن طريـق مجـرد 
جهود الوساطة الدبلوماسية، التي يمكن دومـا لأي دولـة اللجـوء إليـها، في أي حالـة، مـن غـير 
ورود إذن ا في معاهدة دولية. علاوة على ذلك، لن يكون حقا من الضروري إبرام معـاهدة 

للضمان رد تمكين دولة ضامنة من التدخل عن طريق تقديم العرائض الدبلوماسية. 
إن مبادئ القانون الدولي تقضـي بأنـه لا يمكـن تغيـير المعـاهدات إلا بموافقـة الأطـراف 
المعنية. ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن حـق التدخـل المخـول للـدول الضامنـة بمقتضـى معـاهدة 
الضمان، لم يكن حقا اكتسب من جمهورية قبرص وهي في حالـة اسـتقلال فعلـي لصـالح دول 
ثالثة. إذ إن لفظة �المخول� قد استخدمت عـن عمـد لأن الموقعـين، الذيـن وُصفـوا منـذ فـترة 
طويلـة بـأم الأطـراف المعنيـة في نــزاع قـبرص، كـان لديـهم بـــالفعل حقــوق تتصــل بمســتقبل 
جمهورية قبرص. لقد وضعت معاهدة لوزان لعام ١٩٢٣ توازنـا سياسـيا وعسـكريا في القـوى 

داخل المنطقة. وكان من شأن اتحاد قبرص مع اليونان قلب هذا التوازن في القوى 
لقـد قبلـت قـبرص أن تصبـح دولـة مسـتقلة رهنـا بحالـة الأمـور المنشـأة باتفاقـــات عــام 
١٩٦٠. وقد حظرت صياغة معاهدة الضمان اتحاد الجمهوريـة مـع أي دولـة أخـرى وأنـاطت 
ا الالتزام بالمحافظـة علـى اسـتقلالها مـن خـلال الشـراكة، وكذلـك علـى حالـة الأمـور المنشـأة 
بالاتفاقـات. لـذا لم تكـــن المعــاهدة انتقاصــا مــن اســتقلال تــام قــائم فعــلا، ولكــن كضمــان 
لاســتقلال تحقــق نتيجــة اتفاقــات دوليــة، وحســب المحــدد ــا، وذلــك كحــل وســــط بـــين 

الطموحات المتعارضة لدى الطائفتين القوميتين. 
ويفترض القانون الدولي سريان الاتفاقات الدولية ما لم تغيرها أو تبطلها الأطـراف أو 
تعلـن المحكمـة المختصـة عـدم سـرياا. وفي واقـع الأمـر، فـــإن احــترام التعــهدات والالتزامــات 
المكرسـة في المعـاهدات الدوليـة هـو الأسـاس الـذي ينبـني عليـه تحقيـق الاســـتقرار في العلاقــات 
الدولية. وفي حالة قبرص، خولت اتفاقات عـام ١٩٦٠ لكـل طـرف حقوقـا وامتيـازات معينـة 
في مقابل أن يقوم كل منـها بتقـديم تنـازلات محـددة عـن مواقفـه الأصليـة. ومـن ثم، احتفظـت 
بريطانيا العظمى لنفسها بقواعـد سـيادية وتخلـت عـن سـيادا علـى بـاقي الجزيـرة كمسـتعمرة 
ـــي اليونــان  بريطانيـة؛ وتخلـت تركيـا والقبارصـة الأتـراك عـن مطلبـهم بالانفصـال في سـبيل تخل
والقبارصة اليونانيين عن مسـألة الاتحـاد وتـأكيد حـق القبارصـة الأتـراك حسـبما تقتضيـه حالـة 
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الأمور المنشأة على هذا النحو. إن محاولة الجانب القبرصي اليوناني تغيير حالـة الأمـور لصالحـه 
باستخدام قوة السلاح تحمل في طياا قيام الاتحاد كنتيجــة لهـا، أو في حالـة عـدم تحقـق ذلـك، 
تغيـيرا في حالـة الأمـور في ضـوء مـا يحـدث مـن تطـورات. ومـهما تكـن النتيجـة، ليـــس بوســع 
الجانب القبرصي اليوناني قانونا وواقعا الاستعاضة عـن جمهوريـة قـبرص القائمـة علـى الشـراكة 
الثنائية القومية، المؤلفة من شعبين متميزين من حيث الثقافـة واللغـة والديانـة والأصـل العرقـي، 
وذلك بزعم الجمهورية القبرصية اليونانية بأا الوريث الشرعي لتلك الجمهوريـة القائمـة علـى 

الشراكة. 
ـــتركي عــام ١٩٧٤ بمعــزل عــن تــاريخ قــبرص الحديــث،  ولا يمكـن تقييـم التدخـل ال
وسلسلة الأحداث التي بـدأت بتصميـم الجـانب القـبرصي اليونـاني علـى تقويـض سمـة الشـراكة 
الـتي تتسـم ـا الجمهوريـة وتحويلـها إلى جمهوريـــة قبرصيــة يونانيــة في تــاريخ مبكــر هــو آب/ 
أغسطس ١٩٦٠ إبان توقيع الاتفاقات، فضلا عن الأحداث التي أفضـت إلى وقـوع الانقـلاب 
اليوناني، الذي أعرب الأسقف مكاريوس عن أغراضه وآثـاره أمـام مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحدة. فقد قال إن النظام العسكري اليوناني قد أخل صراحة باسـتقلال قـبرص، ومـد نطـاق 
دكتاتوريته داخل الجزيرة وأنه قد بلغ حد غزو سيعاني من آثاره اليونانيون والأتراك على حـد 
S). ولا يجـب إغفـال أن  /PV.1780 ،لـس الأمـن سواء (الأمم المتحدة، انظـر الوثـائق الرسميـة
السبب وراء التدخل التركي كان إاء الغزو اليوناني، وحماية القبارصة الأتـراك مـن الهجمـات 

الوشيكة والمساعدة على استعادة حالة الأمور ذات الصلة فوق الجزيرة. 
ومن الجدير بالذكر أيضا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان لم تصـدر حكمـا إزاء 
ســريان أو عــدم ســريان المعــاهدات، أو مــدى قانونيــة التدخــل الــتركي عــام ١٩٧٤. فقـــد 
أحجمت الأجهزة القضائية داخل مجلس أوروبـا عـن البـت في هـذه المسـائل حـتى علـى الرغـم 
مــن بعــض الاســتنتاجات الســطحية، غــــير المؤيـــدة بالحقـــائق، المســـتخلصة مـــن �الوجـــود 

العسكري� التركي في شمال قبرص بغرض الوفاء �بالمسؤولية� بمقتضى الاتفاقية. 
إن إدعاء ممثل الجانب القبرصي اليونـاني أن الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص �ليـس 
لديها إقليم� يبرهن على ولع الجانب القبرصي اليوناني بالخرافات بدلا من الحقائق. فـإذا كـان 
ذلــك صحيحــا لم تكــن ثمــة حاجــة للتحــدث عــن �إقليــم� و �التعديــلات الإقليميـــة� في 
ـــين الطرفــين. وبالإضافــة إلى ذلــك، لم يكــن ثمــة داع  المحادثـات الطويلـة الأمـد الـتي عقـدت ب
للإشارة إلى هذين المصطلحين على مـدار السـنوات داخـل وثـائق الأمـم المتحـدة ذات الصلـة. 
وليس بوسع أحد إنكار وجود سلطتين حكوميتين خاصتين ومنفصلتين داخل قـبرص، واحـدة 
في الشمال والأخرى في الجزء الجنوبي من الجزيرة، وهو ما أقر به أيضـا إعـلان جنيـف المـؤرخ 
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ــابت  ٣٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤ الصـادر عـن وزراء خارجيـة الـدول الضامنـة الثـلاث (المكتـب الث
ــــك، أكـــدت  لجلالــة الملكــة، رقــم ٣٠ (١٩٧٤)، ورقــة قياديــة ٥٧١٢). وعــلاوة علــى ذل
الأطراف ذاا في وقت مبكر هو عام ١٩٧٧ وجود إقليمـين منفصلـين داخـل الجزيـرة وذلـك 
بالإشارة إلى �الإقليم الخاضع لإدارة كل طائفة� في مبـادئ دنكتـاش – مكـاريوس التوجيهيـة 
لعام ١٩٧٧. ويحتاج الجـانب القـبرصي اليونـاني، بـدلا مـن السـعي وراء الخرافـات، إلى إدراك 
الوقائع داخل الجزيرة وعدم مواصلة إنكار وجود القبارصة الأتـراك بـافتراض أـم يعيشـون في 
�فراغ�. إن الشعب القبرصي الــتركي يتمتـع بنظـام ديمقراطـي كـامل وتتـألف دولتـه المسـتقلة 

الذاتية من مؤسسات سياسية وقانونية. 
ولمـا كـانت الإدارة القبرصيـة اليونانيـــة تفضــل إطالــة أمــد القضيــة الإنســانية المتعلقــة 
بالمفقودين وتستغل بلا رحمة العذاب الذي يعانيه شـعبها ذاتـه، فليـس مـن المسـتغرب أن يختـار 
ممثل الجانب القبرصي اليونـاني الإشـارة إلى التشـويه الإعلامـي الـذي قـامت بـه محطـة تلفزيـون 
�سيغما� القبرصية اليونانية، عن مقابلة أجراها الرئيس رؤوف ر. دنكتاش في ١ آذار/مـارس 
١٩٩٦ كرر فيها تأكيد حقيقة معلومة جيـدا وتقـر ـا أطـراف أخـرى بـارزة، وهـي افـتراض 
وفاة جميع �المفقودين� من كلا الجانبين في قبرص. ومن الجديـر بالملاحظـة، في هـذا السـياق، 
أن السيد غوستاف فيسل، النائب وقتئذ للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قـبرص، 
قد أدلى ببيان في ٥ آذار/مارس ١٩٩٦، يؤيد هذه الحقيقة، حيث قـال إنـه �لم يقـدم أي فـرد 
قط إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمفقودين أي معلومات أو أدلة أو أي شيء علـى الإطـلاق، 

من شأنه الإيحاء بأن هناك أحد ما زال على قيد الحياة في مكان ما هناك�. 
وأغدو ممتنا للغاية إذا عملتم على تعميم نص هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

الجمعية العامة، في إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) أيتوغ بلومر 
ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص 

 


